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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
:تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4•
ا إذا كمررإذا استلزم تصرف المالك في ماله الضرر•

ار أراد ان يحفر بالوعة في داره و كان مضررا بال ر
فهل تقدم سلطنة المالك أو تقدم القاعدة؟ 

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

القاعردة و الكلام في هذا التطبيق من تطبيقات•
:يقع في مقامين

ليرة في ما تقتضريه القواعرد الأو-المقام الأول•
.بقطع النّظر عن القاعدة

تها في ملاحظرة القاعردة و نسرب-المقام الثاني•
.إلى القواعد الأولية

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

لنّظر فقد يتوهم اننا لو قطعنا ا-اما المقام الأول•
طنة عن قاعدة لا ضرر كان مقتضى قاعدة السل

جواز التصررفات الضرارة براينرين إذا كران
ام من تصرفا في ملكه، إلّا ان هذا الكلام غير ت

:وجوه

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
مرا ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة، و ان-لأولا•

ر مدركها الإجماع و السيرة و هما دلريلان لبيران يقتصر
فيهما على القدر المتريقن و هرو غيرر مروارد الإضررار 

.باينرين

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
طرلا،، و لو فرض دليل لفظي معتبر مع ذلك لم يكرن فيهرا إ-الثاني•

مالك ان يراد بهذه القاعدة نفي الح ر على الاحتمالاما باعتبار ذلك 
ا ما ء عدم الح ر عليه إلّو ان الأصل الأولي في الإنسان المالك لشي

نما تنفي يثبت بدليل ناص فلا تدل القاعدة على جواز كل تصرف و ا
يرل خنرر، الح ر فنحتاج في إثبات جواز كل تصرف في نفسه إلى دل

علرى انها و إن كانت تدل على جواز التصرف إلّا انها تردلأو باعتبار 
جوازه من حيث هو تصرف أو إتلاف للمال و امّرا المنرع مرن ناحيرة 

ا حرمتره أنرى تكليفا أو وضعا فلا يمكن ان ينفى بهذه القاعدة و منه
.من ناحية كونه إضرارا باينرين

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ام كلاما خنر فري مقر( قده)ثم ان للمحقق العراقي •

ة المنع عن قاعدة السلطنة هنا، و هو إيقاع المعارض
داره بين إطلا، سلطنة المالك على التصررف فري
مثلا و إطلا، سلطنة ال ار و حقه في جداره 

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
اننا لو سلمنا إطرلا، القاعردة لكرل أنحراء: فيهو •

منهرا التصرف فلا تعارض في المقرام إذ المسرتفاد
ات ت رويز التصررف( علرى أمروالهم)بقرينة كلمرة 

ع و الإجرارة التكوينية أو الإنشائية الاعتبارية كالبي
فرري المررال و لرريت المسررتفاد منهررا ثبرروت حررق 

رف المحافظة و نحو ذلك فانه ليت مصداقا للتصر
.في المال ليكون مشمولا لإطلاقها

511؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
مقام، و أيّا ما كان فالقاعدة لا إطلا، لها في نفسها في ال•

إلّا ان هذا يعني الرجوع بعد عدم شرمول القاعردة إلرى 
الوعرة الأصول العملية المرنصة في وز للمالك حفر الب

[.1]في بيته و لو أدى إلى إضرار جدار جاره 
هذا إذا لم يكرن هرذا التصررف مصرداقا لعنروان -[1]•

شرعا التصرف في مال الغير أو إتلاف مال الغير المحرم
.تكليفا و وضعا بأدلة لفظية مطلقة

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
و ان الصحيح هو الرجوع إلى مدرك قاعدة السلطنةإلّا •

فصريل هو السيرة العقلائية الممضاة شرعا، و لا يبعرد الت
فرر عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضررر بعردم ح
رر البالوعة في داره تضررا معتدا بره و مرا إذا لرم يتضر

و لعرل في وز التصرف في الأول و لا ي وز في الثراني،
.هذا هو المطابق مع فتوى المشهور أيضا

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

مسك فقد اعترض على الت-و اما المقام الثاني•
المقرام بقاعدة لا ضرر لنفي سلطنة المالك في

:بوجوه عديدة، أهمها وجهان
ان جريانها نلاف الامتنان و الإرفرا، -الأول•

.على المالك

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
انها ما تقدم من ان المراد من امتنانية القاعدة: و فيه•

إرفا، في حق من ت ري بحقه و هرو ال رار فري 
ن، المقام، و ليت اللازم كونها إرفاقا بحق اينرري

نعم لا بد ان لا يكرون فري جريانهرا ضررر بحرق 
اينرررين لدنولرره فرري برراا تعررارض الضررررين 

.عندئذ

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

ق دعوى المعارضة برين جريانهرا بحر-الثاني•
ال ار لكونه متضررا و جريانها بحرق المالرك
لأن منعه عن التصررف فري داره ضررر عليره 

.أيضا و هذا الوجه بحاجة إلى تمحيص

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

رين و البحث عنه تارة في صغرى تعارض ضر•
في المقام، و أنررى فري كبررى حكرم هرذا 

.التعارض

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

رية اما البحث الصغروي فقد نوقش فري ضرر•
م رد منع المالك عن حفر بالوعرة فري داره، 
نعم لو أدى ذلرك إلرى تضررر داره و نرراا 

.ء منه كان المقام من تعارض الضررينشي

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
كراز و تحقيق هذه النقطة يررتب  بملاحظرة دائررة الارت•

رف في العقلائي في باا سلطنة المالك و حقه في التص
رفه أمواله فان كانت دائرة ذلك تعمّ ما إذا كان فري تصر

ا إضرارا باينرين كان منعه عن نفت هذا الحرق ضررر
عقلائيا عليه 

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
كرن السلطنة حتى عند العقلاء لرم يو إن منعنا عن سعة•

ة م رد المنع ضررا ما لرم تنضرم تلرك المةونرة الزائرد
المشار إليها، 

از و قد عرفت في المقام السابق عردم مسراعدة الارتكر•
راض العقلائي على التوسعة فري السرلطنة مرن دون افتر
.ارتضرر المالك ضررا غير مندك في جانب ضرر ال 

512: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ان *( قرده)و امّا البحث الكبروي، فقد أفاد المحقرق النرائيني •

ي فتحرم القاعدة انما ت ري بالنسبة إلى تصرف المالك الضرر
رف عليه ذلك و لا ت ري لنفي الضرر عليه، لأن حرمرة التصر
دة على المالك انما استفدناها و استخرجناها من نفرت القاعر
ن فكيف يمكن نفيها بها من جديرد، فران القاعردة انمرا تكرو
و لا حاكمة و رافعة للأحكام الأولية الثابترة بالأدلرة الأنررى

.تكون حاكمة على نفسها
225بقلم الشيخ موسى الن في، ص ( لا ضرر)راجع قاعدة *•

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ر ثم نقض على ذلك بما يقرال فري براا ح يرة الخبر•

فسرها الواحد من أن القضية الحقيقية يمكرن ان تشرمل ن
.بعد ان كانت انحلالية

كرن فأجاا عن النقض، بان هذا انما يصح فيما إذا لم ت•
القضية الم عولة مسروقة مسرا، النّظرر إلرى الأحكرام
الأولية، و امّا إذا كانت كذلك كمرا هرو المفرروض فري 

ر إليره و دليل لا ضرر فهي تتقيد لا محالة بمقدار ما تنظ
.لا يمكن ان تكون ناظرة إلى نفسها فانه تهافت

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ان هذا الكلام انما يكون لره وجره إذا فررض ان : و فيه•

م من ملاك الحكومة هو النّظر بنحو التخصيص لكل حك
و من هنا قيل بعدم جواز رفرع أصرل-الأحكام الأولية
و امّا إذا كران يكفري فري الحكومرة -حكم ضرري بها

ن نظرهرا النّظر إلى لوح التشريع و الشريعة ككل و يكرو
رري لا توضيحيا و تفسيريا بأنها لريت فيهرا حكرم ضر

ابرت تقييديا فلا محذور في شرمول القاعردة للحكرم الث
.بنفسها

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ان كرلا مرن جرواز التصررف و عردم : و إن شةت قلت•

قع جوازه حكم ضرري يكون مشمولا لإطلا، القاعدة في
لقاعردة التعارض بين إطلاقيها، و لا يشترط في شمول ا

فري ان يكون الحكم المراد نفيه بها مفادا لإطلا، دليرل
ل فري المرتبة السابقة ليقال بان ما هو مفاد لإطلا، دلير

المرتبة السابقة أحد الحكمرين مرن ال رواز و المنرع لا
[.1]كليهما 

•______________________________
513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
في ان بل و لو فرض لزوم ذلك، قلنا أيضا بأنه يك-[1]•

ة لا يكون مفادا لإطرلا، دليرل بنحرو القضرية الحقيقير
الخارجية، و هذا يصد، على ما يكرون مفرادا لإطرلا، 

حرا  دليل القاعدة نفسها، و لا يلزم منه تهافرت فري الل
.لأن القضية انحلالية

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

أن مقتضرى : و قد تحصّل من كرلّ مرا ذكرنراه•
ان هو التفصيل بين مرا لرو كر( لا ضرر)قاعدة 

هردام ترك الحفر موجبا لضرر على المالك كان
رر عليه بيته مثلا أو لا، فإن لم يكن موجبا لض

جرت القاعدة في حقّ ال ار فقر  و لرم ي رز 
للمالك حفر البالوعة،

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

،، و إن كان موجبا لضرر عليه تعارض الإطلا•
و كان مقتضى الأصل هو ال واز،

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

يها عند و هذه هي نفت النتي ة التي توصّلنا إل•
غرضّ ما تكلّمنا على مقتضى القواعد الأوليّرة ب

،(لا ضرر)النّظر عن قاعدة 
(لا ضرر)أنّ إدنال عامل قاعدة : فقد تحصّل•

.و عدم إدناله لا يغيّر من الموقف شيةا

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

هذا كلّره مرن حيرث بيران الحكرم التكليفري•
ك للمسألة، و أمّا الضمان فحتّى لو جاز للمالر
وان حفر البالوعة كان ضامنا فيما إذا صد، عنر
رّد الإتلاف، لأنّ الضمان بملاك الإتلاف، و م 

جواز التصرّف لا يخررج الإترلاف عرن كونره 
.  موضوعا لدليل الضمان

632؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4

ي لحفرر هذا كله في ما يتعلق بالحكم التكليفر•
ه بالوعة تضر ببةرر ال رار مرثلا، و امرا حكمر
كلما الوضعي أي ضمان نسارة البةر فهو ثابت

صد، عنوان الإترلاف حترى إذا جراز الحفرر 
الإترلاف تكليفا لأن ال واز التكليفي لا يخرج

.عن موضوع الحكم بالضمان

514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
يلا بين في المقام تفص( قده)و ذكر المحقق العراقي •

ا ما إذا كان الحفر يتلف عرين مرال الغيرر أو وصرف
ر أو حقيقيا من أوصافه كما إذا أوجب قلة ماء البةر

انتلاط مائه بالأوساخ فيضمن، 

514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
و ما إذا لم يوجب شيةا من ذلرك و انمرا أوجرب •

ة ماء البةرر التنفر الطبيعي النوعيّ الموجب لقلة مالي
في السو، و هنا لا ضمان، لأن م رد فعل يوجب

لضمان قلة مالية مال الغير في السو، لا يستوجب ا
و لا الحرمة تكليفا

514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
دار كما إذا نافت تاجر تاجرا خنر في السو، بإص•

ة نفت البضاعة و بقيمرة أقرل فأوجرب قلرة مالير
بضاعة التراجر الأول فانره لا يكرون ضرامنا و لا 

.مرتكبا للحرام

514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ذا ان هذه المسألة لها عرض عريض في الفقه، و ه: أقول•

وارد النقض يتمسك به عادة لنفي ضمان المالية فري مر
ر عديدة منها المقام، و منها ما إذا غصب شخص مال الغي

الية ثرم في وقت يرغب إليه في السو، و تكون قيمته ع
العباءة ك-أرجعه إليه في وقت لا يرغب إليه في السو،

ن ماليته لأن فانهم قالوا لا يضم-الصيفية في الشتاء مثلا
دم مرن المالية لا تضمن، و نقضوا برنفت الرنقض المتقر

(.قده)المحقق العراقي 
514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
ال و تفصيل البحث في ضرمان الماليرة لريت هنرا م ر•

هي طرحه، و انما نشير هنا بانتصار إلى نكتة واحدة و
قصران انه لا بد من التمييز بين نقصان المالية من جهرة ن

بالقيمررة و هرري مررا تسررمى -ءالمنفعررة الذاتيّررة لشرري
-تبادليةالقيمة الو نقصانها من جهة نقصان -الاستعمالية

و الطلب و و الّذي يتأثر بقوانين العرض-القيمة السوقية
ان أصل ء و إن كليت منشؤه دائما المنافرة الذاتيّة للشي

.بادليةالمنفعة الذاتيّة لا بد منها في ثبوت القيمة الت
514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
فعة الذاتيّة فإذا كان النقصان في القيمة الاستعمالية و المن•

عرة ء فهنا لا بد من القول بالضرمان لأن هرذه المنفللشي
الأوصراف ء كسائر الحيثيات وصفة واقعية قائمة بالشي

نها كون القائمة به كسواده و نعومته و بهائه و نظافته و م
و كون ماء [ 1]إلى العباءة الصيفية ال و حارا يحتاج فيه

بع إليره البةر بعيدا عن م ال الأوساخ بحيث ينشرح الط
و لا يم ه،

514: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
يت و هذا نظير ما إذا أحدث إنسان حركات غريبة في ب•

ه ضامن شخص بحيث أوهم انه مسكون فنزلت قيمته فان
ي لذلك على حد ضمانه لسرائر الأوصراف الحقيقيرة فر

.ءالشي

515: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
لية محضا و اما إذا كان النقصان في القيمة السوقية التباد•

جهة لا من جهة الانتلاف في القيمة الاستعمالية بل من
ضررا و لا تكثير العرض للسلعة في السو، فليت ذلك

دليل نقصا و لا تصرفا في مال الغير ليكرون مشرمولا لر
.الضمان، و بهذا يثبت الضمان في المقام مطلقا

515: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
خنر ما أردنا إيراده في تنبيهات قاعدة لا ضررر، وهذا •

راءة و به ينتهي البحث عن هذه القاعدة و عن مباحث الب
...التخيير و الاشتغال من الأصول العملية 

...و الحمد لله أولا و خنرا •

515: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة-4
•______________________________
نشرأ مرن يوجد فر، بين هذا المثال و سائر الأمثلة فان نقصان الرغبة النوعية في العبراءة لرم ي-[1]•

دى السرو، و نصوصية في العباءة أوجدها المكلف فيها ليضمن و انما نشأ من تقليل الرغبة النوعية ل
التبادلية من جهة مرا هذه صبغة في السو، تحصل حتى بتكثير العرض، فانه انما يؤثر في تقليل القيمة

أكبرر و هرو تستلزمه من نقصان المنفعة الحدية و إمكان إشباع الحاجات و الطلبات السوقية بشركل
.ليت تصرفا في المال بل في حيثية أنرى أجنبية عن المال فلا ضمان فيه

ر و هري نعم هذه النكتة نستطيع ان نستفيد منها في مسألة أنرى مهمة و نطيرة فري عالمنرا المعاصر•
خص دينارا مسألة الأورا، النقدية التي يتعامل معها الفقهاء معاملة المثليات، فمن كان قد غصب من ش
شر قيمته، ورقيا قبل نمسين عاما يقال في حقه انه يضمن له اليوم دينارا مثله و الّذي قد لا يساوي ع

صرها و فانه هنا بناء على هذه النكتة الدقيقة يمكن ان يقال بان هذه الأورا، النقدية من جملرة نصائ
ة، فإذا لرزم مرن أوصافها المعتبرة فيها عقلائيا ماليتها و قيمتها لأنها أعدت لتكون أوراقا مالية لا عيني

سرب الحقيقرة تأجيل دفعها سقوط جزء من ماليتها كان ضامنا له لأن هذه القيمة التبادلية استعمالية بح
. في هذه الأورا، فتكون مضمونة بضمانها على تفصيل لا يسعه المقام

513: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإضرار بالنفس
•______________________________

 بأس لا( لا ضرر)الإضرار بالنفت و في نتام بحث [ 1]•
اصرل بالإشارة إلى مسألة الإضرار بالنفت ضررا غيرر و
ة و نحو إلى مستوى يشمله دليل حرمة الإلقاء في التهلك
( ررلا ض)ذلك، لكي نرى هل يمكن إثبات تحريمه ا 

لا )كما يثبت تحريم الإضرار بالغير مرن دون رضراه ا
ضرى ، أو لا؟ و إن كان يتّضح ذلك بالتأمّل فيما م(ضرر

.من الأبحاث السابقة
634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
لا )ير و نشرح ذلك وفق مبنيين من المبراني فري تفسر•

(:ضرر

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
لرى هرذا مبنى تفسيره بنفي الحكم الضررري، فع: الأوّل•

علرى تحرريم( لا ضررر)المبنى من الواضح عدم دلالة 
لا الإضرار بالنفت، و ذلك لأنّ جواز الإضرار برالنفت

يعتبر حكما ضرريّا، لأنّ المكلّرف لا يكرون أمرام هرذا
ال واز مكتوف اليد شرعا لا محريص لره إلّرا الرضروخ

ضررر، و لتحمّل الضرر كي يعتبر ال واز حكما نشأ منه ال
 غير، إنّما ينسب هذا الضرر إلى انتيار نفت الشخص لا

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
هذا هذا بخلاف الإضرار بالغير، فإنّه لو جاز ذلك كانو •

ام هرذا يعني تحميل الغير الضرر، لأنّ الغير لا يملك أمر
ال واز حولا أو طولا، فلو أضرّه من جراز لره الإضررار 
ى اعتمادا على جواز الإضرار كان هذا الضرر مستندا إلر

(.لا ضرر)ذاك ال واز، فيكون منفيّا ا 

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
فسير ما انتاره أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من ت: الثانيو •

ه مرن ذلك بمعنى نفي الضرر الخرارجي المقيّرد بنشروئ
ي هرذا و الوجه فر. الشريعة، أو في دائرة تطبيق الشريعة

:القيد أمران

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
أنّ نفي الضرر الخارجي على الإطلا، واضرح : أحدهما•

.الكذا
أنّ ظاهر حال الشارع فري المقرام أن يكرون : و ثانيهما•

مرا هرو المقصود بنفي الضرر نفيه له بما هو شرارع، لا ب
نررالق و مكرروّن، و هررذا لا ينسرر م مررع نفرري الضرررر 
رر الخارجي على الإطلا،، و إنّما ينس م مع نفري الضر
ئ المستند إلى الشارع بما هو شارع، و هو الضرر الناشر

.من الشريعة
634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
ن و الوجه الأوّل لا يستلزم نروج الإضرار برالنفت عر•

بلحا  إطلا، الحديث، فإنّه لو نفي الضرر الّذي يتحقّق
لوجه جواز الإضرار بالنفت لم يكن ذلك كذبا، و لكنّ ا

ر الثاني يستلزم نروج ذلك عرن الإطرلا،، لأنّ الضرر
رعا لا الّذي يلحقه الإنسان بنفسه عمدا لكونه جائزا شر

يستند إلى الشارع بما هو شارع،

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
لأنّ هذا الإنسان كان بإمكانه أن لا يضررّ نفسره رغرم•

ذا التزامه بالشريعة، لأنّ الشرريعة لرم توجرب عليره هر
الإضرار، و إنّما حقّق هذا الضرر بمحض إرادتره، و لرم 
يكن هو مكتوف الأيدي أمام حكم الشارع لا حول لره 

ركره، و لا طول، بل كان بإمكانه أن يتحرّز من الضرر بت
،*فإنّ جواز الضرر يعني جواز فعله و جواز تركه

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
هذا البيان محل تأمل و إشكال لأن الشارع لو جروز* •

لرى الإضرار برالنفت كران الإضررار برالنفت مسرتندا  إ
ى الشارع و إن كان هذا الإنسان بإمكانه أن لا يضر علر
ترل ق)نفسه و الشاهد عليه أن الشارع لو جوز الإنتحرار

كان لكان هذا مستندا  إلى الشارع و إن( الشخص لنفسه
وي مهدي الهاد. )هذا الإنسان بإمكانه أن لا ينتحرفتأمل

(الطهراني

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الإضرار بالنفس
ك لم و هذا بخلاف باا الإضرار بالغير، فإنّه لو جاز ذل•

يكن للغير حول و لا طول شرعيّ أمام هرذا ال رواز، و 
.كان ضرره مستندا إلى الشارع بما هو شارع

634؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج


